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 الملخص

لة للعقوبة في قانون العقوبات العراقي، مستكشفاً الفلسفة التشريعية التي توا زن بين تفريد يتناول هذا البحث بالتحليل العميق نظام الظروف المعد ِّ
القضائية  العقاب ومبدأ الشرعية. ويكشف عن سياسة المشرع المزدوجة، التي تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تخفيف العقوبة عبر الظروف 

(، بينما تقيد سلطته في التشديد بشكل صارم ضمن ظروف قانونية محددة حصراً، أبرزها العود والظروف الخاصة بجرائم معينة. كما 132)المادة  
مة العقابية يوضح البحث دور القضاء العراقي في تفسير هذه الظروف وتطبيقها، ويحلل القواعد التي تحكم اجتماعها. ويخلص البحث إلى أن المنظو 

:) قانون العقوبات العراقي   الكلمات المفتاحيةالعراقية تهيمن عليها سياسة التخفيف، مع التأكيد على عدم وجود تشديد قضائي خارج إطار القانون.
 ، الظروف المعدلة للعقوبة ، السلطة التقديرية للقاضي ، تفريد العقاب ، مبدأ الشرعية (. 

Abstract 

This research provides an in-depth analysis of the system of penalty-modifying circumstances in the Iraqi Penal 

Code, exploring the legislative philosophy that balances between the individualization of punishment and the 

principle of legality. It reveals the legislator's dual policy, which grants judges broad discretionary power to 

mitigate penalties through judicial circumstances (Article 132), while strictly limiting their authority to aggravate 

them to legally enumerated circumstances, most notably recidivism and crime-specific factors. The study also 

clarifies the Iraqi judiciary's role in interpreting and applying these circumstances and analyzes the rules 

governing their concurrence. The research concludes that Iraq's punitive system is dominated by a policy of 

mitigation, emphasizing the absence of judicial aggravation outside the legal framework.Keywords(Iraqi Penal 

Code,Penalty-Modifying Circumstances,Judicial Discretionary Power,Individualization of 

Punishment,Principle of Legality) 

 المقدمة
الجريمة    عد مبدأ "تفريد العقاب" حجر الزاوية في الفلسفة العقابية الحديثة، وهو المبدأ الذي يسعى إلى جعل العقوبة متناسبة ليس فقط مع جسامةي

لة تقتضي  المرتكبة، ولكن أيضاً مع شخصية مرتكبها والظروف التي أحاطت به. فالعقوبة ليست قالباً جامداً يطبق بصورة آلية، بل هي أداة للعدا
لة للعقوبة" كأداة تشريعية   أساسية تمك ن  الموازنة الدقيقة بين حق المجتمع في الردع وحق الفرد في الإصلاح. وفي هذا السياق، تبرز "الظروف المعد ِّ

سلطته في التشديد بضوابط القاضي الجنائي من تحقيق هذه الموازنة، مانحةً إياه سلطة تقديرية واسعة في تخفيف العقوبة، ومقيدةً في ذات الوقت  
وتكمن أهمية هذا البحث في تحليله العميق لهذه السلطة المزدوجة، فهو لا يقتصر على عرض الظروف المخففة والمشددة، بل يغوص     صارمة.

ير هذه  في طبيعتها القانونية، وحدودها، والفلسفة التي تقف وراء منحها للقاضي. كما أنه يسلط الضوء على الدور الخلاق للقضاء العراقي في تفس
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منح  الظروف وتطبيقها بما ينسجم مع روح العدالة.وتتبلور إشكالية البحث في التساؤل المحوري التالي: كيف وازن المشرع العراقي بين ضرورات  
هذا  ن  القاضي سلطة تقديرية لتفريد العقاب، وبين متطلبات الشرعية الجنائية التي تقتضي الحد من هذه السلطة منعاً للتحكم والتعسف؟ ويتفرع ع

ديد القضائي  التساؤل أسئلة أخرى، منها: ما هو الأساس القانوني الذي يميز بين الظروف المخففة الوجوبية والجوازية؟ وهل أخذ المشرع العراقي بالتش
ت، تم تقسيم هذا صراحةً، أم أن سلطة القاضي في هذا النطاق لا تتعدى اختيار العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى؟وللإجابة على هذه الإشكاليا

ظروفاً  البحث إلى مبحثين رئيسيين: يتناول المبحث الأول الظروف المخففة للعقوبة وسلطة القاضي بشأنها، سواء كانت أعذاراً قانونية ملزمة أم  
روف القانونية المحددة حصراً  قضائية تقديرية. أما المبحث الثاني، فيستعرض الظروف المشددة للعقوبة والقيود الواردة عليها، معالجاً كلًا من الظ

 وإشكالية وجود ظروف قضائية مشددة في القانون العراقي. 
 الظروف المخففة للعقوبة وسلطة القاضي بشـأنها المبحث الأول

المشرع العراقي، شأنه في ذلك شأن التشريعات العقابية الحديثة، سياسة واضحة تميل إلى التوسع في منح القاضي الجنائي الوسائل    انتهجتمهيد:
سات شديدة  الكفيلة بتخفيف العقوبة. وتستند هذه الفلسفة إلى إدراك حقيقة أن الجريمة، وإن كانت فعلًا مادياً واحداً، إلا أنها نتاج ظروف وملاب

ق  تباين، وأن شخصية الجاني ودرجة خطورته الإجرامية تختلف من حالة لأخرى. فالتخفيف العقابي ليس تساهلًا مع الجريمة، بل هو أداة لتحقيال
ي  عراق العدالة في أسمى صورها، من خلال تفريد العقوبة لتصبح وسيلة للإصلاح والتهذيب بدلًا من كونها مجرد أداة للانتقام.وقد نظم المشرع ال

ن  وسائل التخفيف في قانون العقوبات ضمن نظامين متكاملين: الأول هو نظام التخفيف الوجوبي الذي يتمثل في "الأعذار القانونية"، حيث يكو 
  كل القاضي ملزماً بتخفيف العقوبة متى تحققت شروطها. والثاني هو نظام التخفيف الجوازي الذي يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، ويتمثل بش

من قانون العقوبات.وفي هذا المبحث، سنتناول هذين النظامين بالتفصيل،   132أساسي في "الظروف القضائية المخففة" المنصوص عليها في المادة  
 . جالممبتدئين بالأشكال الملزمة للتخفيف، ثم ننتقل إلى السلطة التقديرية الواسعة التي تعد السمة الأبرز لسياسة المشرع العراقي في هذا ال

 الأعذار والظروف القانونية المخففة المطلب الأول
يضع المشرع في بعض الأحيان نصوصاً خاصة تقضي بتخفيف العقوبة في حالات معينة يرى أنها تستدعي معاملة خاصة. هذا التخفيف قد  

القا نونية  يكون وجوبياً على القاضي، وهو ما يُعرف بـ "الأعذار القانونية"، أو جوازياً له ضمن نطاق محدد، وهو ما يمكن تسميته بـ "الظروف 
 . وسنتناول في هذا المطلب كلا النوعين، مبرزين الطبيعة القانونية لكل منهما وأهم تطبيقاتهما في قانون العقوبات العراقي.المخففة"

الوجوبي( )التخفيف  المخففة  القانونية  الأعذار  الأول:  العقوبة، محدد على سبيل  :الفرع  أسباب تخفيف  المخفف هو سبب من  القانوني  العذر 
عليها  الحصر في القانون، يترتب عليه إلزام القاضي بالنزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المقرر للجريمة، أو استبدالها بعقوبة أخف من المنصوص 

  فالقاضي .(  315، ص  2010، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،    2د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط)  قانوناً 
  قانون   من  128  المادة  عرفت  وقد.  أثره  إعمال  عليه  وجب  العذر،  قيام  له  ثبت  ما  فمتى  عدمه؛  من  التخفيف  تقرير  في  تقديرية  سلطة  أي  يملك  لا  هنا

العقاب او تخفيفه".ومن أبرز تطبيقات    عدم  اما  والمسؤولية  الجريمة  قيام  مع  عليها  ويترتب  القانون   يعينها  حالات"  بأنها  الأعذار   العراقي  العقوبات
من قانون العقوبات على أنه: "اذا    46تجاوز حدود الدفاع الشرعي بحسن نية: نصت المادة    أولًا:الأعذار القانونية المخففة في التشريع العراقي:

 من  جاوز المتهم بحسن نية حدود الدفاع الشرعي بان استعمل لتنفيذ فعل الدفاع قوة تزيد على القدر الذي كان ضروريا لصده، جاز للمحكمة بدلا
على مائة دينار او باحدى هاتين ن تحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد  ان تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت ا

لحد  فالمشرع هنا اعتبر حسن النية لدى المدافع الذي تجاوز حدود دفاعه عذراً قانونياً مخففاً، وألزم المحكمة بالنزول بالعقوبة إلى هذا ا  العقوبتين".
د. علي يوسف الشكري، جريمة القتل بدافع الشرف: دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق  )المخفف بدلًا من عقوبة الجريمة الأصلية كالقتل أو الإيذاء

(: أثارت هذه  409العذر الخاص في جريمة القتل دفاعاً عن الشرف )المادة ثانياً:  .(210، ص. 2013، 2، العدد  15جامعة النهرين، المجلد   -
ي من العقاب تقريباً، أصبحت تنص على عقوبة الحبس  . فبعد أن كانت تعف2011لسنة  8المادة جدلًا واسعاً، وقد تم تعديلها بموجب القانون رقم 

ال أو  مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمن يفاجئ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فيقتلهما في الح
القضاء مستقران على أن هذه الحالة تعد عذراً قانونياً مخففاً، يقتله أو يعتدي عليهما. ورغم أن النص يستخدم عبارة "يعاقب بـ..."، إلا أن الفقه و 

بس، ارتكاب  لأنها تستبدل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد المقررة للقتل العمد بعقوبة الجنحة، وهو تخفيف وجوبي متى توافرت شروطه المفاجأة، التل
من قانون العقوبات على أن: "يعتبر عذرا مخففا إجهاض المرأة   417/2لمادة  العذر المخفف في جريمة الإجهاض: نصت اثالثاً :  الفعل في الحال.

ير شرعية،  نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا". فالمشرع هنا تعاطف مع الحالة النفسية والاجتماعية الصعبة للمرأة التي تحمل من علاقة غ



407

 (6202) شباط( 3العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

اتقاءً للعار عذراً مخففاً وجوبياً، مما يستدعي تخفيف العقوبة المقررة لجريمة الإجهاض في الظروف العادية  كامل د.  )  فجعل إجهاضها لنفسها 
 (.  220،صالقسم الخاص: الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طبعة حديثة  -شرح قانون العقوبات  السعيد،

.  والمسؤولية   الجريمة  ثبوت  رغم  العقوبة  من  التام  الإعفاء  إلى  يؤدي  حيث  القانونية،  الأعذار  صور   أرقى   وهو:  العقاب  من  المعفي  العذر  رابعاً:
/أ من  182والهدف منه تشجيع الجناة على كشف الجرائم أو الحيلولة دون تفاقم آثارها. ومن أمثلته:الإعفاء في جرائم أمن الدولة: نصت المادة  

خبار  على إعفاء الشريك في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي إذا بادر بإ  1971لسنة    23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  
من قانون العقوبات الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا   311السلطات قبل وقوع الجريمة وقبل بدء التحقيق.الإعفاء في جريمة الرشوة: أعفت المادة 

السلطات بالجريمة أو اع الراشي في سبيل الإيقاع بالموظف  بادر بإخبار  فالمشرع يضحي هنا بعقوبة  المحكمة بالدعوى.  ترف بها قبل اتصال 
العام ، الجرائم المخلة  القسم   -شرح قانون العقوبات  )د. كامل السعيد ،  المرتشي الذي يعد أكثر خطورة على النظام العام والثقة في الوظيفة العامة

  حصراً،   محددة  استثناءات  هي  منها،  معفية  أو  للعقوبة  مخففة  كانت  سواء  القانونية،  الأعذار   أن  سبق  مما  (.يتضح88بواجبات الوظيفة العامة ، ص 
بالرعاية في ظروف معينة، ويكون القاضي فيها مجرد منفذ   أولى  يراها  مصلحة   وتغليب  المتعارضة،  المصالح   بين  الموازنة   في  المشرع  سياسة  تعكس

إلى جانب الأعذار القانونية الملزمة، توجد حالات الفرع الثاني : الظروف القانونية المخففة ) التخفيف الجوازي المحدد(لإرادة المشرع الملزمة. 
 أخرى ينص فيها القانون صراحة على إمكانية تخفيف العقوبة، لكنه يترك الأمر في النهاية لتقدير القاضي. يمكن أن نطلق على هذه الحالات 

ية التقديرية البحتة. فهي تشبه الأعذار في كونها محددة "الظروف القانونية المخففة"، وهي تقع في منزلة وسط بين الأعذار الملزمة والظروف القضائ
اضي. إلا أنها تختلف عن الظروف القضائية في أن النص القانوني بنص قانوني خاص، وتشبه الظروف القضائية في أن الأخذ بها جوازي للق

( وتطبيقاتها غير محصورة.والأمثلة على  132الذي يقررها هو الذي يحدد نطاقها وشروطها، بينما الظروف القضائية تستند إلى نص عام )المادة  
 حالات التي تعكس هذه الطبيعة المختلطة: هذا النوع ليست كثيرة في التشريع العراقي، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض ال

من قانون العقوبات على أنه: "اذا توفر في جريمة عذر مخفف فللمحكمة ان    130الظرف الخاص بالجرائم المخلة بالشرف: نصت المادة    -أولاً 
انية من تحكم في الجناية بدلا من الاعدام او السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة...". ثم أضافت الفقرة الث

لمادة: "ويجوز لها ان تعتبر من الظروف المخففة ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق".  نفس ا
آخرون أن    التي تمنح القاضي سلطة تقديرية عامة، بينما يرى   132لقد أثارت هذه الفقرة جدلًا فقهياً، فالبعض يراها مجرد تكرار لما ورد في المادة  

خفيف الواردة  المشرع أراد أن يمنح "الباعث الشريف" و"الاستفزاز الخطير" قوة خاصة، بحيث إذا اعتبرهما القاضي ظرفاً مخففاً، فإنه يلتزم بحدود الت
) د. ضاري خليل محمود ، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير    ، وهو تخفيف أوسع من التخفيف العام130في الفقرة الأولى من المادة  

 . جوازيين مخففين قانونيين ظرفين اعتبارهما يمكن المعنى، ( وبهذا255، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1العقوبة ، ط
من قانون العقوبات على أنه: "لا تسري احكام هذا الفصل على ما يرتكبه   297الظرف الخاص بمرتكب جريمة المحررات: نصت المادة    -ثانياً 

لتضع عقوبة خاصة لهذه الحالة. لكن يمكن أن   298موظف عام اثناء تاديته وظيفته من تزوير في محرر مما يختص بتحريره". ثم جاءت المادة 
اصة نصوصاً تمنح القاضي سلطة تخفيف جوازية محددة. على سبيل المثال، قد ينص قانون معين على جواز تخفيف العقوبة نجد في قوانين خ

إلى النصف إذا بادر الجاني بإتلاف المحرر المزور قبل استعماله. في هذه الحالة، يكون الظرف محدداً بنص قانوني، لكن الأخذ به جوازي 
ا أهمية  القانوني للقاضي.إن  الظرف  العذر، سلطته منعدمة. وفي  ففي  القاضي.  فهم حدود سلطة  في  الظروف والأعذار تكمن  بين هذه  لتمييز 

المخفف، سلطته جوازية لكنها مقيدة بشروط وحدود النص الخاص. أما في الظرف القضائي المخفف )كما سيأتي(، فإن سلطته جوازية وواسعة  
مكن أن نجد تطبيقات أخرى لهذه الفئة من الظروف في القوانين العقابية الخاصة  يالكبيرة في حكمة القاضي الجنائي.جداً، وهو ما يعكس ثقة المشرع  

ك المكملة لقانون العقوبات العام. فالمشرع قد يلجأ في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة إلى وضع ظروف مخففة جوازية تتناسب مع طبيعة تل
الهدف منه الناجم عن فعله.الجريمة، ويكون  الصواب أو تقليل الضرر  إلى جادة  الجاني على العودة  الخاص في جرائم    ثالثاً:ا تشجيع  الظرف 

ل  المخدرات: على سبيل المثال، قد ينص قانون مكافحة المخدرات على جواز تخفيف العقوبة عن المتعاطي الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج قب
دعي هذا التخفيف أم لا، ضبطه. هنا، النص يحدد الظرف )التقدم الطوعي للعلاج(، لكنه يترك للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت حالة المتهم تست

)   بناءً على ظروفه الشخصية ومدى جديته في طلب العلاج. فليس كل متقدم للعلاج يستفيد حتماً من التخفيف، بل الأمر متروك لقناعة المحكمة
قد نظم حالات الإعفاء من إقامة الدعوى لمن يتقدم للعلاج،    2017لسنة    50تجدر الإشارة إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 

:  الاقتصادية  الجرائم  في   الخاص   الظرف  رابعاً:.( وهي أقرب إلى الأعذار المعفية. لكن المثال المذكور يوضح الفكرة العامة للظرف القانوني الجوازي 
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هرب الضريبي، قد ينص القانون على جواز تخفيف العقوبة إذا قام المتهم بتسديد كامل الت  أو  الجمركي  التهريب  كجرائم  الاقتصادية   الجرائم  سياق  في
مثل المبالغ المتهرب منها مع الغرامات المترتبة عليها قبل صدور حكم بات في الدعوى. هذا الظرف يهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية للدولة تت

خفيف عقوبته. ويبقى الأمر جوازياً للقاضي، الذي قد يرى أن جسامة فعل التهريب أو تكراره في تحصيل أموالها، ويمنح في المقابل فرصة للمتهم لت
وتعديلاته،   1984لسنة   23انظر على سبيل المثال قانون الجمارك العراقي رقم )    من قبل المتهم لا يبرر منحه فائدة التخفيف رغم قيامه بالسداد

 الأمثلة،   هذه  خلال  من.(الذي يركز على المصالحة والتسوية كطريق لإنهاء الدعوى، وهو ما يمكن أن يدخل ضمنياً في تقدير المحكمة للعقوبة
انتباهه إلى حالات معينة يرى المشرع أنها   وتلفت  القاضي  توجه  ناحية،  من  فهي.  مرنة  تشريعية  أداة   تمثل  المخففة  القانونية  الظروف  أن  يتضح

ة،  تستحق نظرة خاصة. ومن ناحية أخرى، لا تقيد سلطته بشكل كامل كما تفعل الأعذار، بل تبقي له هامشاً من التقدير لتقييم كل حالة على حد
توجيه السياسة    وازنت بين رغبة المشرع في  والتأكد من أن منح التخفيف يحقق الغاية المرجوة منه في كل قضية. وبهذا، تكون هذه الظروف قد

 .العقابية، وضرورة الحفاظ على السلطة التقديرية للقاضي كعنصر أساسي في تفريد العقاب
 المطلب الثاني  الظروف القضائية المخففة )التخفيف التقديري الواسع(

العقوبة إذا كانت الأعذار والظروف القانونية المخففة تمثل استثناءات محددة بنصوص خاصة، فإن القاعدة العامة والأوسع تطبيقاً في مجال تخفيف  
مانحاً  تتمثل في "الظروف القضائية المخففة". وهي الأسباب التي يترك المشرع أمر تقديرها بالكامل للقاضي، دون أن يحددها على سبيل الحصر، 

ة إياه سلطة تقديرية واسعة في استخلاصها من وقائع كل دعوى على حدة. ويعد هذا النظام المظهر الأبرز لتطبيق مبدأ تفريد العقاب في مرحل 
  يعد   :(132الفرع الأول: الأساس القانوني والنطاق العام )المادة  المحاكمة، وهو يعكس ثقة المشرع في حكمة القاضي وقدرته على تحقيق العدالة.

من قانون العقوبات العراقي هو الأساس القانوني العام الذي يمنح القاضي هذه السلطة الواسعة، حيث تنص على أنه: "اذا رأت   132نص المادة  
ن ومالمحكمة في جناية او جنحة ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي...".

النطاق من حيث أنواع الجرائم: حصر المشرع تطبيق هذه    أولًا :  خلال تحليل هذا النص، يمكن استخلاص الخصائص الأساسية التالية لهذا النظام
تها )الحبس البسيط المادة في الجرائم من نوع "الجنايات" و"الجنح" فقط. أما المخالفات، فقد استبعدت من نطاق تطبيقها، والحكمة في ذلك أن عقوبا

والغرامة( هي في الأصل مخففة وبسيطة، ولا تحتمل المزيد من التخفيف، فضلًا عن رغبة المشرع في تحقيق الردع في هذه الجرائم البسيطة 
الطبيعة   (.ثانياً:132، ص  2015  القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -د. محمد عوض، ، قانون العقوبات  )  والواسعة الانتشار

بة استناداً إلى  التقديرية للسلطة: استخدم المشرع عبارة "جاز لها"، وهي عبارة تفيد الجواز والاختيار لا الإلزام والوجوب. وهذا يعني أن تخفيف العقو 
أن يجبروها على استعمال هذه  هذه المادة هو حق خالص للمحكمة، تمارسه وفقاً لقناعتها التي تستخلصها من أوراق الدعوى. ولا يمكن للخصوم  

د. محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون  )   الرخصة، كما لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز إلا في حالة التعسف في استعمال السلطة
مصدر الظروف: لم يحدد المشرع ماهية الظروف التي تستدعي (.ثالثاً: شمولية  93، ص 1989العقوبات، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  

بالاعتبار،  الرأفة، بل جاءت العبارة عامة ومرنة: "ظروف الجريمة أو المجرم". وهذا يفتح الباب أمام القاضي ليأخذ في اعتباره أي ظرف يراه جديراً 
نفسه، كحداثة سنه، أو ماضيه الخالي من  أو ظرفاً شخصياً يتعلق بالجاني    سواء كان ظرفاً مادياً يتعلق بكيفية ارتكاب الجريمة وزمانها ومكانها،

حدود التخفيف: لم يترك المشرع سلطة القاضي في التخفيف مطلقة   رابعاً :السوابق، أو الباعث الذي دفعه لارتكاب الجريمة، أو سلوكه بعد ارتكابها.
التي تلتها. فإذا قرر القاضي استعمال الرأفة، فإنه يلتزم    133نفسها، وفي المادة    132من حيث مقدارها، بل وضع لها حدوداً واضحة في المادة  

 بالحدود التالية: 
 في عقوبة الإعدام: يمكن تبديلها بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، أو الحبس مدة لا تقل عن سنة.-1
 في عقوبة السجن المؤبد: يمكن تبديلها بعقوبة السجن المؤقت أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. -2
 في عقوبة السجن المؤقت: يمكن تبديلها بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.  -3
 في عقوبة الحبس: يمكن تبديلها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. -4
فقد عالجت حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس والغرامة معاً، فأجازت للمحكمة عند استعمال الظروف المخففة    133أما المادة  

لى حد  أن تحكم بإحدى العقوبتين فقط. كما أجازت لها إذا كانت العقوبة هي الحبس الذي حده الأدنى أكثر من ثلاثة أشهر، أن تنزل بالعقوبة إ
  التي   الحدود  هذه   (  إن 36، ص   2000القسم العام، الدار الجامعية، بيروت،    -د. علي عبد القادر القهوجي، ، قانون العقوبات  )    الثلاثة أشهر

 الأكثر  العقوبة  باختيار  له   يسمح  مما  بالعقوبة،  النزول   في  كبيرة  مرونة  القاضي   تمنح  ناحية  من   فهي:  واحد  آن   في   هدفين   تحقق  المشرع  وضعها
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على تحقيق الردع العام والخاص، وتضمن وجود قدر    قدرتها  العقوبة  تفقد  لا   بحيث  للتخفيف،  أدنى  حداً   تضع  أخرى،  ناحية  ومن.  حالة  لكل  ملاءمة
تسبيب القرار: ألزم القانون القاضي بتسبيب قراره عند استعمال الظروف المخففة. فيجب على      من التناسب بين العقوبة المخففة والجريمة المرتكبة.

  المحكمة أن تذكر في حكمها الظرف الذي استدعى الرأفة ودفعها إلى تخفيف العقوبة. وهذا التسبيب ضروري لتمكين محكمة التمييز من ممارسة 
المحكمة لم تتعسف في استعمال سلطتها، وأن الظرف الذي استندت إليه هو ظرف مقبول قانوناً   رقابتها على حُسن تطبيق القانون، والتأكد من أن 

استقر قضاء  )  ومنطقاً. فإذا استندت المحكمة إلى ظرف غير مقبول، كأن تعتبر "الفقر" مبرراً للسرقة، فإن حكمها يكون معيباً ومستوجباً للنقض
عقوبات هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها   132رأفة بموجب المادة  محكمة التمييز العراقية على أن استعمال ال

تطبيقات عملية    :الفرع الثاني(  45، ص.  1999،  3إلا إذا كان قرارها مشوباً بالتعسف أو مخالفة القانون. انظر: مجموعة الأحكام العدلية، العدد  
كما ذكرنا، لم يحدد المشرع العراقي الظروف القضائية المخففة على سبيل الحصر، بل ترك الباب مفتوحاً أمام        للظروف القضائية المخففة

القاضي ليستخلصها من وقائع كل دعوى. وقد استقر الفقه والقضاء على مجموعة من التطبيقات التي أصبحت بمثابة نماذج استرشادية شائعة 
الباعث الشريف: الباعث هو الدافع   أولًا:تخفيف العقوبة. وسنستعرض فيما يلي أبرز هذه التطبيقات:وتبرر  للظروف التي يمكن أن تستدعي الرأفة 

اء كان  النفسي الذي حرك إرادة الجاني لارتكاب الجريمة. والأصل أن الباعث لا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية، فجريمة القتل تبقى قتلًا سو 
دواءً لإنقاذ حياة طفله المشرف على الموت، أو الباعث عليها هو الانتقام أو الطمع أو الشفقة. ولكن، إذا كان الباعث شريفاً ونبيلًا، كمن يسرق  

اً مخففاً  يقتل شخصاً بناءً على إلحاحه الشديد لإنهاء معاناته من مرض عضال ومؤلم، فإن القضاء غالباً ما يعتبر هذا الباعث الشريف ظرفاً قضائي
بالجا الرأفة  العقوبات  )    نييستدعي  قانون  العام، ط  -د. محمود نجيب حسني، ، شرح  القاهرة،  9القسم  النهضة العربية،  (ثانياً : 1992، دار 

د يلعب سلوك المجني عليه دوراً كبيراً في وقوع الجريمة. فإذا صدر عن المجني عليه استفزاز خطير ومستمر  ق :  عليه  المجني  من  الخطير  الاستفزاز
ستفزاز بغير وجه حق، أدى إلى إثارة غضب الجاني ودفعه لارتكاب الجريمة تحت تأثير هذه الحالة النفسية، فإن المحاكم تميل إلى اعتبار هذا الا

ستفزاز أن يكون خطيراً، أي يتجاوز حدود المألوف في التعامل، وأن يكون بغير حق، وأن تكون الجريمة قد وقعت كرد  ظرفاً مخففاً. ويشترط في الا
 في   يكون   كأن) السن  حديث  يزال لا  ولكنه(  سنة  18)  الجنائية  المسؤولية  سن  تجاوز  قد  الجاني  كان  إذا:  الجاني  سن  ثالثاً : حداثةر عليه.فعل مباش

عة عشرة من عمره(، فإن حداثة سنه قد تعتبر ظرفاً مخففاً. والأساس في ذلك أن الشاب في هذه المرحلة العمرية لم تكتمل التاس  أو  عشرة  الثامنة
لسنة    76  بعد مداركه وخبرته في الحياة، وقد يكون أكثر اندفاعاً وأقل قدرة على التحكم في انفعالاته. وقد نص قانون رعاية الأحداث العراقي رقم

كام خاصة بالحدث )من أتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة(، ولكن يمكن للمحاكم العادية أن تستأنس بفلسفة هذا القانون وتعتبر على أح  1983
إصلاح الضرر أو التخفيف من آثاره: إذا بادر الجاني من تلقاء رابعاً:  حداثة السن ظرفاً مخففاً للشاب الذي خرج لتوه من نطاق قانون الأحداث.

  بعد ارتكاب الجريمة، إلى إزالة الضرر الذي أحدثه أو التخفيف من آثاره، كأن يعيد المال المسروق، أو يعرض تعويضاً كاملًا على المجنينفسه، و 
ه ورغبتعليه، أو يرشد السلطات إلى مكان المسروقات، فإن هذا السلوك الإيجابي غالباً ما يُنظر إليه بعين الاعتبار. فهو يكشف عن ندم الجاني  

د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح )  في إصلاح ما أفسد، مما يجعله جديراً بالرأفة وتخفيف العقوبة عنه، تشجيعاً له على هذا المسلك الحسن
 سوى   ليست  التطبيقات  هذه  أن  إلى  الإشارة  وتجدر.(43ص  ،  2010، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،    2قانون العقوبات ، القسم العام ، ط

 ب منطقية ومقبولة. أسبا  على  ومبنياً   سائغاً   تقديره  كان  طالما  الرأفة،  يستدعي  ما  فيه  يرى   آخر   ظرف   أي  تقدير  في  الحرية  كامل  للقاضي   ويبقى  أمثلة،
 الظروف المشددة للعقوبة والقيود الواردة عليها المبحث الثاني

في مجال تخفيف العقوبة، اتبع المشرع العراقي سياسة صارمة ومقيدة في مجال تشديدها. وتستند هذه   واسعةعلى النقيض من سياسته التمهيد
انون". فكما السياسة إلى مبدأ أساسي من مبادئ القانون الجنائي، وهو مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على ق

لم ينص القانون على تجريمه، فإنه لا يجوز له أيضاً أن يشدد عقوبة ما لم يكن هذا التشديد مستنداً إلى نص قانوني   لا يجوز للقاضي أن يجرم فعلاً 
اضي  صريح.والحكمة من هذا التقييد واضحة، وهي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تحكم القاضي أو تعسفه. فلو تُركت سلطة التشديد لتقدير الق

ك تهديداً خطيراً للضمانات التي كفلها الدستور والقانون للمتهم. لذلك، فإن جميع الظروف المشددة في قانون العقوبات  دون ضوابط، لأصبح ذل
يق العراقي هي ظروف قانونية، أي أنها محددة في القانون على سبيل الحصر، ولا وجود لما يسمى بـ "الظروف القضائية المشددة" بالمعنى الدق

لاحقاً.وتنقسم الظروف القانونية المشددة إلى نوعين رئيسيين: ظروف مشددة عامة، تسري على جميع الجرائم ما لم يوجد نص للكلمة، كما سنوضح  
لاح  يمنع ذلك، وأبرزها "العود". وظروف مشددة خاصة، لا تسري إلا على جرائم معينة نص عليها القانون صراحةً، كالترصد في القتل أو حمل الس
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وفي هذا المبحث، سنتناول بالتحليل هذين النوعين من الظروف المشددة، ثم نناقش إشكالية مدى الأخذ بالظروف القضائية المشددة      في السرقة. 
 في القانون العراقي، ونختتم بعرض القواعد التي تحكم حالة اجتماع الظروف المعدلة للعقوبة.

 المطلب الأول  الظروف القانونية المشددة العامة والخاصة
لى مختلف  كما أسلفنا، لا يمكن تشديد العقوبة إلا استناداً إلى ظرف عينه القانون. وهذه الظروف المحددة حصراً إما أن تكون عامة تسري كقاعدة ع

العود هو حالة الشخص الذي يرتكب :    الفرع الأول: العود كظرف مشدد عامالجرائم، وإما أن تكون خاصة بجريمة أو مجموعة من الجرائم بذاتها.
جريمة جديدة بعد أن صدر بحقه حكم بات بعقوبة عن جريمة سابقة. ويعتبر العود أهم ظرف مشدد عام في معظم التشريعات العقابية، وفلسفته 

  كامنة في شخصيته، وعن عدم   تقوم على فكرة أن إقدام الشخص على ارتكاب جريمة جديدة رغم سابقة إدانته ومعاقبته، يكشف عن خطورة إجرامية
) د. علي حسين الخلف ، د. سلطان عبد القادر الشاوي  ارتداعه بالعقوبة الأولى، مما يجعله جديراً بعقوبة أشد في المرة الثانية لتحقيق الردع الخاص

من    140و    139م المشرع العراقي أحكام العود في المواد  نظ  (.وقد448، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص
 على النحو التالي:  وأثره على تشديد العقوبة قانون العقوبات، ويمكن استخلاص شروطه وأنواعه

 وهي    شروط تحقق العود:أولًا : 
وجود حكم بات سابق: يجب أن يكون قد صدر ضد الجاني حكم قضائي بات )أي استنفد جميع طرق الطعن العادية( بعقوبة جنائية عن    -1

 .جريمة سابقة. فلا يكفي مجرد اتهامه أو محاكمته، بل لا بد من صدور حكم نهائي بالإدانة
ارتكاب جريمة جديدة: يجب أن يرتكب هذا الشخص جريمة جديدة بعد صدور الحكم البات وقبل انقضاء المدة التي حددها القانون..عدم انقضاء  -2

ع حسب نو مدة معينة: اشترط المشرع ألا تكون قد مضت مدة معينة على تنفيذ العقوبة الأولى أو انقضائها أو سقوطها بالتقادم، وهذه المدة تختلف ب
 العود.
  أنواع العود:ميز المشرع العراقي بين نوعين رئيسيين من العود: ثانياً :

العود البسيط )العام والخاص(: ويتحقق عندما يرتكب الجاني جريمة جديدة بعد الحكم عليه في جريمة سابقة، بغض النظر عن نوع الجريمتين -1
 شروطاً تفصيلية لكل حالة.  139)عود عام(، أو إذا كانت الجريمتان من نفس النوع )عود خاص(. وقد حددت المادة 

التي اعتبرت عائداً متكرراً  140العود المتكرر: وهو حالة الشخص الذي اعتاد على ارتكاب الجرائم وأصبح مجرماً محترفاً. وقد عالجته المادة -2 
ة  من حكم عليه بعقوبتين سالبتين للحرية كل منهما لمدة سنة على الأقل، ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الثانية جريم

 تستوجب الحبس. 
 ثالثاً : أثر العود على تشديد العقوبة 

 كيفية هذا التشديد: 140/2والمادة  139/4إذا توافرت شروط العود، وجب على المحكمة أن تشدد العقوبة على العائد. وقد حددت المادة 
رط ي حالة العود البسيط: إذا كانت عقوبة الجريمة الجديدة هي الحبس، جاز للمحكمة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، بشف   -1

للمحكمة   جازألا تتجاوز الزيادة نصف هذا الحد. كما يجوز لها أن تضيف عقوبة الغرامة إذا لم تكن مقررة أصلًا. أما إذا كانت العقوبة هي الغرامة،  
 أن تحكم بضعف الحد الأقصى. 

ضعف    في حالة العود المتكرر: يعتبر المشرع العائد المتكرر مجرماً خطيراً، ولذلك أجاز للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تصل إلى  -2
غيل"  الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الجديدة. والأهم من ذلك، أجاز للمحكمة أن تقضي بوضعه بعد انقضاء عقوبته في "مؤسسة تش

د. علي  )  لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وهو تدبير احترازي يهدف إلى إصلاحه وتقويمه ومنعه من العودة إلى الجريمة مجدداً 
 الأحكام  ههذ  من  ( .ويتضح449صحسين الخلف ، د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ،

وبة كوسيلة للردع، وبين فرض التدابير الاحترازية كوسيلة العق  تشديد  بين  يجمع  العائد،  المجرم  مع  للتعامل  دقيقاً   نظاماً   تبنى  قد  العراقي  المشرع  أن
 للإصلاح، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لظاهرة العود الإجرامي وأسبابها. 

بالإضافة إلى العود كظرف مشدد عام، نص المشرع على العديد من الظروف المشددة    : الظروف المشددة الخاصة بجرائم معينة  :لفرع الثاني  ا
بها، أو التي لا تسري إلا على جرائم معينة بذاتها. وهذه الظروف ترتبط إما بجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، أو بالوسيلة المستخدمة في ارتكا

يمة. والحكمة من تقريرها هي أن هذه الجرائم، إذا اقترنت بتلك الظروف، فإنها تكتسب بصفة في الجاني أو المجني عليه، أو بزمان ومكان الجر 
 خطورة إضافية تستوجب عقاباً أشد من عقابها في صورتها البسيطة. وسنستعرض فيما يلي أهم هذه الظروف في بعض الجرائم الخطيرة: 
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على القتل العمد في صورته البسيطة بالسجن المؤبد أو المؤقت. لكن المادة    405الظروف المشددة في جريمة القتل العمد:عاقبت المادة    أولًا :
 شددت العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن القتل بأحد الظروف التالية:  406

سبق الإصرار أو الترصد: سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الجريمة بعد تفكير هادئ، والترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه في  -1
 . مكان يعلم بمروره فيه ليتسنى له ارتكاب الجريمة. وكلاهما يكشف عن تصميم إجرامي راسخ وعن خطورة كبيرة في شخصية الجاني 

  المجني   شخص  تتجاوز  أضرار  من  تسببه  قد   ولما  وخسة،   غدر   من  الوسائل   هذه  في   لما   وذلك:  متفجرة  أو  سامة  مادة  باستعمال  القتل   كان   إذا-2
 . عليه

نحة، أو تسهيلًا لها، أو للتخلص من فاعلها أو شريك فيها: ففي هذه الحالة، يكون الجاني قد ارتكب  ج  أو  جناية  لارتكاب   تمهيداً   القتل  كان  إذا-3
 جريمتين، والقتل هنا وسيلة لتحقيق الجريمة الأخرى، مما ينم عن إجرام مضاعف. 

: فالمشرع يرى في قتل الأصل انتهاكاً مضاعفاً، فهو ليس مجرد اعتداء على    أو الجد  ،أو الأم،  إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني الأب  -4
 الحق في الحياة، بل هو أيضاً إنكار لأقدس الروابط الإنسانية والاجتماعية. 

 إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته: وذلك لحماية هيبة الدولة وموظفيها وتأمين قيامهم بواجباتهم.  -5
 : الظروف المشددة في جريمة السرقة  ثانياً :

لح تُعد جريمة السرقة من أكثر الجرائم التي أفرد لها المشرع ظروفاً مشددة متنوعة، وذلك لتدرج خطورتها من مجرد اختلاس بسيط إلى سطو مس 
 : يروع الآمنين. وقد فرق المشرع بين السرقة التي تشكل "جناية" وتلك التي تشكل "جنحة" بناءً على الظروف المصاحبة لها

بالسجن المؤبد على السرقة إذا توافرت فيها خمسة شروط مجتمعة )وقوعها ليلًا، من شخصين    440السرقات التي تعد جناية:عاقبت المادة  -1
بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي    441فأكثر، مع حمل السلاح، في محل مسكون، عن طريق التسور أو الكسر(. كما عاقبت المادة  

بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة   442ريق العام أو في وسائل النقل إذا صاحبها استعمال القوة أو التهديد بها. وعاقبت المادة  تقع على الط
 سنة على السرقة التي تقع مع استعمال العنف أو التهديد.

على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس على السرقة التي تقع على    443السرقات التي تعد جنحة مشددة :نصت المادة    - 2
 في حالات معينة : السرقة التي تقع

 ليلًا مع حمل السلاح: فاجتماع ظرفي الليل والسلاح يزيد من خطورة الجريمة. السرعة التي تقع - أ
 السرقة التي تقع من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.  -ب
 السرقة التي تقع من خادم إضراراً بمخدومه: وذلك لما في الفعل من خيانة للأمانة التي أودعت في الخادم.  -ت
 السرقة التي تقع في مكان عبادة أو مكان مسكون أو معد للسكن: لحرمة هذه الأماكن.  -ث

 ثالثاً : الظروف المشددة في جرائم أخرى : 
 بالإضافة إلى القتل والسرقة، توجد ظروف مشددة في العديد من الجرائم الأخرى، نذكر منها على سبيل المثال:

(: تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت المجني عليها، أو إذا كانت لم تتم الخامسة عشرة من 393في جريمة الاغتصاب )المادة -1
 عمرها.

 (: تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا أفضى الحريق إلى موت إنسان كان موجوداً في المكان المحترق.342في جريمة الحريق العمد )المادة -2
(: تشدد العقوبة إذا أدت شهادة الزور إلى الحكم على المتهم بعقوبة جناية.يتضح من هذا العرض أن  254في جريمة شهادة الزور )المادة  -3

سجم  هو ما ينالمشرع قد ربط التشديد دائماً بوقائع مادية محددة تزيد من جسامة الجريمة أو خطورة فاعلها، ولم يترك الأمر لتقدير القاضي المجرد، و 
 تماماً مع مبدأ الشرعية الجنائية.

 المطلب الثاني إشكالية الظروف القضائية المشددة وقواعد اجتماع الظروف
في    بعد أن استعرضنا الظروف القانونية المشددة، يثور تساؤل هام: هل يملك القاضي الجنائي في العراق سلطة تقديرية في تشديد العقوبة، حتى

  ة؟ غياب نص قانوني خاص بالتشديد؟ أي، هل يأخذ المشرع العراقي بنظام "الظروف القضائية المشددة" كما يأخذ بنظام الظروف القضائية المخفف
المخففة هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفرع الأول. ثم ننتقل في الفرع الثاني لبحث القواعد التي وضعها المشرع لحالة تعارض وتزاحم الظروف 

التي منحت القاضي سلطة صريحة    132على عكس المادة    :الفرع الأول: مدى الأخذ بالظروف القضائية المشددة  والمشددة في قضية واحدة.
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مبدأ  وواسعة في التخفيف، لا يوجد في قانون العقوبات العراقي نص يقابلها ويمنح القاضي سلطة مماثلة في التشديد. وهذا هو الأصل المتفق مع  
من قانون العقوبات يمكن أن يُفهم على أنه يمنح القاضي سلطة تشديد ضمنية. تنص هذه المادة    135الشرعيةولكن، يرى البعض أن نص المادة  

د  لى أنه: "اذا توفر في قضية ظرف من الظروف المشددة المبينة في هذا القانون او اي قانون اخر او كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الح ع
دة الماالاقصى لعقوبة مماثلة لها في هذا القانون جاز للمحكمة ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة...". ثم جاءت  

د لتحدد مقدار هذه الزيادة. ويثور النقاش حول تفسير عبارة "جاز للمحكمة ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى".الرأي الأول )ينكر وجو  136
لا تمنح    135التشديد القضائي(: يرى غالبية الفقه، وهو الرأي الراجح، أن القانون العراقي لا يعرف نظام الظروف القضائية المشددة.  فالمادة  

القاضي سلطة خلق ظرف مشدد من عنده، بل هي تفترض وجود ظرف مشدد منصوص عليه في القانون أصلًا )كالعود أو الترصد(. وكل ما 
قاضي  تفعله هذه المادة هو أنها تحدد الأثر المترتب على وجود هذا الظرف القانوني، فتجيز للقاضي أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة. فسلطة ال

عقوبة نا ليست في تقرير التشديد، بل في تحديد مقداره ضمن الحدود التي رسمها القانون. أما سلطته في الحكم بأكثر من الحد الأدنى المقرر لله
)د.   وأقل من حدها الأقصى، فهذه ليست سلطة تشديد، بل هي مجرد ممارسة لسلطته الطبيعية في اختيار العقوبة المناسبة بين حديها القانونيين

الرأي الثاني )يقر بوجود تشديد (. 46، ص   1962محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  
قضائي ضمني(: يرى جانب من الفقه أن سلطة القاضي في اختيار العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى هي في جوهرها سلطة تقديرية للتشديد 

تخفيف. فعندما يختار القاضي الحكم بالحد الأقصى للعقوبة بدلًا من الحد الأدنى، فإنه لا شك يستند في ذلك إلى ظروف وملابسات تتعلق  وال
كبت بالجريمة أو المجرم يراها موجبة للتشديد، حتى وإن لم تكن هذه الظروف منصوصاً عليها قانوناً كظروف مشددة. على سبيل المثال، إذا ارت

رى مة سرقة بسيطة، ولكنها تمت بأسلوب احترافي يدل على مهارة إجرامية، أو كان أثرها بالغاً على المجني عليه )كسرقة كل مدخراته(، فقد يجري
ي  القاضي أن هذه الملابسات تبرر الحكم بعقوبة قريبة من الحد الأقصى. وهذا في حقيقته تشديد قضائي، وإن كان لا يتجاوز الحد الأقصى الذ

 (.  47ص  ، 1962د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) سمه المشرع للعقوبةر 
:الرأي الأول هو الأكثر انسجاماً مع مبدأ الشرعية الجنائية الصارم، وهو الموقف الذي يتبناه القضاء العراقي. فلا يمكن  المقارن   والموقف  الترجيح

أما ما  الحديث عن "ظرف مشدد" بالمعنى القانوني الدقيق إلا إذا كان منصوصاً عليه في القانون ويترتب عليه جواز تجاوز الحد الأقصى للعقوبة. 
و يدخل في نطاق السلطة التقديرية العامة للقاضي في تفريد العقوبة بين حديها.وبمقارنة سريعة مع القانون المصري، نجد أن المادة  دون ذلك، فه

ررة بعقوبة من قانون العقوبات المصري قد حسمت هذا الجدل بنص صريح، حيث أجازت للقاضي في مواد الجنايات أن يستبدل العقوبة المق  17
أخف درجة، وهو ما يشبه نظام الظروف القضائية المخففة. لكن القانون المصري، شأنه شأن القانون العراقي، لم ينص على سلطة مماثلة في  

  مشددة   ظروف  خلق   سلطة  يملك  لا  العراقي   القاضي  أن   والخلاصة .التشديد، مؤكداً على حصر أسباب التشديد في تلك التي ورد بها نص في القانون 
  الأدنى   الحدين  بين  العقوبة  اختيار  في  حريته  أما.  الحصر  سبيل  على  القانون   عينها   التي  بالظروف  تماماً   مقيدة  التشديد  في  وسلطته  عنده،  من

 تقديرية طبيعية لتفريد العقاب، وليست سلطة تشديد بالمعنى الاصطلاحي الدقيق. سلطة  فهي  والأقصى،
 الخاتمة 

 النتائج :  -1
  هيمنة سياسة التخفيف التقديري: تبين بوضوح أن المشرع العراقي قد تبنى سياسة عقابية مرنة تميل إلى التوسع في منح القاضي سلطة تخفيف  -أ

رأفة، مما للمحكمة، والتي تسمح لها بالأخذ بأي ظرف تراه موجباً لل  132العقوبة. ويظهر ذلك جلياً في السلطة التقديرية الواسعة التي خولتها المادة  
 يجعل مبدأ تفريد العقاب واقعاً عملياً وملموساً. 

تقييد سلطة التشديد بمبدأ الشرعية: على النقيض من ذلك، كشف البحث أن سلطة القاضي في تشديد العقوبة مقيدة تماماً بمبدأ الشرعية   -ب
الجنائية. فلا وجود لظروف قضائية مشددة في القانون العراقي، وجميع أسباب التشديد هي ظروف قانونية محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز  

 ن يشدد العقوبة إلا استناداً إلى نص صريح. للقاضي أ 
قة الدور الخلاق للقضاء العراقي: أثبت البحث أن القضاء العراقي، ممثلًا بمحكمة التمييز، قد لعب دوراً محورياً في تفسير النصوص المتعل-ج

 بالظروف المعدلة وتوضيحها. فمن خلال اجتهاداته المستقرة، وضع القضاء معايير لتطبيق الظروف القضائية المخففة، وحسم الجدل حول طبيعة
 عذار القانونية، ورسم قواعد واضحة لحالة اجتماع الظروف، مساهماً بذلك في توحيد الفهم والتطبيق. الأ
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نية التوازن بين الأنظمة المختلفة: أظهرت الدراسة وجود نظام متكامل ومتوازن للظروف المعدلة، يجمع بين الأعذار الملزمة، والظروف القانو -د
لكل    مةالمحددة، والظروف القضائية التقديرية، مما يوفر للقاضي مجموعة متدرجة من الأدوات التي تمكنه من اختيار العقوبة الأكثر عدالة وملاء

 قضية. 
 بناءً على النتائج السابقة، نوصي بما يلي: : التوصيات -2
إعادة النظر في بعض الظروف المشددة: نوصي المشرع بإعادة تقييم بعض الظروف المشددة التي قد تبدو قاسية في ضوء الفلسفة العقابية -أ

 الحديثة، أو التي لم تعد تتناسب مع الواقع الاجتماعي، مع التركيز على الظروف التي تكشف عن خطورة إجرامية حقيقية. 
ن(، نوصي  التوسع في التدابير الاحترازية كبديل للتشديد: بدلًا من التركيز فقط على تشديد العقوبة السالبة للحرية للمجرمين الخطرين )كالعائدي-ب

ة في منع العودة بالتوسع في تطبيق التدابير الاحترازية والإصلاحية )كمراكز التأهيل، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية(، التي قد تكون أكثر فاعلي
التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة في مجال التخفيف، نوصي مجلس القضاء الأع لى  إلى الجريمة.تنظيم دورات تدريبية للقضاة: نظراً للسلطة 

وف المحيطة بالجريمة، بتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة حول فلسفة تفريد العقاب وأحدث الأساليب في تقييم شخصية المتهم والظر 
املة لضمان ممارسة هذه السلطة على أسس علمية ومنهجية سليمة.إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية: نوصي بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية ش

ة وتحليل اتجاهات القضاء ومتاحة للباحثين والممارسين، تضم الاجتهادات القضائية المتعلقة بتطبيق الظروف المعدلة للعقوبة، مما يسهل دراس
 ويساهم في تحقيق قدر أكبر من الاتساق في الأحكام.
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